
أولاً: الإبطال إجرائي وليس موضوعياً. أبطل المجلس الدستوري المادة الثالثة لمخالفة أصول 
التشريع، إذ تبيّن له، استناداً إلى محضر الجلسة وتسجيلاتها، أن اقتراح لجنة المال والموازنة لم 
ينل الأكثرية المطلوبة، فيما لم تُطرح الصيغة الحكومية للتصويت، بما يشكل دليلاً جديدا على 
في  المجلس  يبتّ  ولم  والتصويت.  النقاشات  إدارة  في  وخصوصا  التشريعي  العمل  إدارة  سوء 
تبنّتها  أن  سبق  التي  التعديلات  طرح  إعادة  يتيح  ما  الدستورية،  الناحية  من  المادة  مضمون 
ندعم  وعليه،  النواب.  لمجلس  العادي  العقد  خلال  الدولية  التوصيات  مع  والمتوافقة  الحكومة 

المبادرات التشريعية لهذه الغاية.

أبطل المجلس الدستوري، في قراره الصادر في 20 تشرين الأول 2026، المادة الثالثة من قانون إصلاح 
المصارف المعدّل (القانون رقم 2026/71)، إثر الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية في 22 أيلول 
الماضي. وأدّى القرار عملياً إلى إعادة العمل بصيغة المادة الواردة في القانون رقم 2025/23 الصادر 
في 14 آب 2025، ما يشكّل تراجعاً عن مواءمة القانون مع المعايير الدولية، ويعيد إشكاليات تتعلّق 

باستقلالية هيئة إصلاح المصارف وأهداف عملية الإصلاح.

وتُظهر المقارنة بين المادة الثالثة من قانون 2025 وصيغتها المعدّلة في أيلول 2026 حجم التراجع 
الناتج عن الإبطال:

القانون»  تحت عنوان «أهداف هذا  الثالثة  المادة  آب 2025)، وردت   14) رقم 2025/23  القانون  في 
ونصّت على: «مع الالتزام بقانون النقد والتسليف، يهدف هذا القانون إلى تعزيز استقرار النظام 
استخدام  من  والحد  والإصلاح،  التصفية  عملية  في  الودائع  وحماية  التعثر،  حالات  ومعالجة  المالي، 

الأموال العامة في عملية إصلاح أي مصرف متعثر».

هذا  «يهدف  على:  فنصّت   ،(2026 أيلول   10)  2026/71 رقم  القانون  بموجب  المعدّلة  الصيغة  أما 
القانون إلى وضع إطار قانوني حديث يتلاقى مع المعايير الدولية المتبعة وما تحتاجه الحكومة 
ضمان  مع  للمصرف  التعثر  حالات  ومعالجة  المالي،  النظام  استقرار  تعزيز  لأجل  لبنان  ومصرف 
استمرارية الوظائف والأنشطة الأساسية، وحماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح، والحدّ من 

استخدام الأموال العامة في عملية إصلاح أي مصرف متعثر».

النقد  بقانون  الالتزام  يشترط   2025 نصّ  أن  أولاً،  أساسيان:  فارقان  النصّين  مقارنة  من  ويظهر 
ويلبّي  الدولية  المعايير  مع  يتوافق  حديث  قانوني  إطار  إنشاء   2026 صيغة  تؤكد  بينما  والتسليف، 
استمرارية  ضمان  هدف  صراحةً  تضيف   2026 صيغة  أن  وثانياً،  لبنان؛  ومصرف  الحكومة  احتياجات 
المالي،  النظام  المشتركة فتشمل استقرار  أما الأهداف  المصرفية الأساسية.  الوظائف والأنشطة 

ومعالجة تعثّر المصارف، وحماية الودائع في التصفية والإصلاح، والحدّ من استخدام الأموال العامة.

لذا، يهمّ الموقّعين التأكيد على الآتي:

قرار المجلس الدستوري يعيد ثغرات 
قانون إصلاح المصارف لعام 2025 
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ثانياً: الغموض في توزيع الصلاحيات. يعيد استعمال عبارة «مع الالتزام بقانون النقد والتسليف» 
في المادة الثالثة الالتباس حول صلاحيات مصرف لبنان وهيئة إصلاح المصارف، بما قد يؤدي إلى 
تضارب الصلاحيات وتعطيل عملية الإصلاح، فيما تقتضي المعايير الدولية تمتّع الهيئة باستقلالية 
تشغيلية في إدارة هذه العملية، من دون المساس باستقلالية مصرف لبنان في إدارة السياسة 

النقدية.

ثالثاً: التراجع عن أهداف إصلاح وضع المصارف. أدّت العودة إلى صيغة 2025 إلى إسقاط هدف 
ضمان استمرارية الوظائف المصرفية الأساسية والخدمات الحيوية، الذي أُدرج صراحةً في تعديلات 
الإبقاء على مصارف متعثّرة وغير قابلة  الدولية. ويعيد ذلك مخاطر  للمعايير  أيلول 2026 وفقاً 
للاستمرار اقتصادياً («مصارف زومبي»)، وغير قادرة على أداء دورها الاقتصادي، بدلاً من ضمان 
الخدمات الأساسية واستعادة الائتمان للاقتصاد. وكانت المنظمات الموقعة قد نبّهت منذ صدور 
قانون 2025 إلى هذه الثغرة، محذّرةً من أنها قد تُبقي مصارف غير قابلة للحياة في السوق بدلاً 
من حماية الوظائف المصرفية الحيوية وإعادة توفير الائتمان للاقتصاد. ويمثّل هذا التراجع أيضاً 

ابتعاداً عن التوافق مع المعايير الدولية، وهو مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي.

رابعاً: موقف صندوق النقد الدولي. كان الصندوق قد رحّب بتعديلات أيلول 2026 باعتبارها تقرّب 
القانون من أفضل الممارسات الدولية، قبل أن يعلن ضرورة إعادة تقييم أي تغييرات تطرأ عليه إثر 

الطعن. ولا يزال تقييمه المحدّث مرتقباً.

خامساً: تعزيز الضمانات القضائية. يشكّل الإبطال الجزئي لأحكام المادتين 19 و27 خطوة إيجابية 
لا تمسّ بإطار إصلاح المصارف، إذ أُلغي تمكين الجهات الإدارية من فرض منع السفر على الأشخاص 
يتطلّب  التدبير  اتخاذ مثل هذا  القضاء، وبات  المصارف من دون تدخل  بإجراءات تصفية  المعنيين 
بتنفيذ  المكلّفين  المصارف  لموظفي  القضائية  الملاحقة  من  الحصانة  وأُلغيت  قضائياً،  قراراً 
هذه  وتعزّز  بالقانون.  التزامهم  عند  المسؤولية  من  حمايتهم  على  الحفاظ  مع  الإصلاح،  قرارات 
السلطات  قدرة  على  الحفاظ  مع  القضاء،  إلى  اللجوء  في  والحق  القضائية  الرقابة  التعديلات 

المختصة على تنفيذ تدابير إصلاح المصارف.

إن تداعيات القرار تتجاوز الجوانب القانونية لتكشف مجدداً حالة عدم الاستقرار التشريعي المتكرّرة 
والخلافات العميقة داخل السلطة حول الإصلاح المالي والمصرفي، وتثير تساؤلات جدّية حول الالتزام 

الفعلي بالإصلاح وببرنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي.

استقلالية  وضمان  الثغرات،  لمعالجة  اللازمة  التعديلات  طرح  إعادة  ضرورة  الموقّعون  يؤكد  وعليه، 
هيئة إصلاح المصارف ووضوح صلاحياتها واستمرارية الخدمات المصرفية الأساسية، بما يتوافق مع 

المعايير الدولية ويحول دون مزيد من التأخير في مسار الإصلاح.



أولاً: الإبطال إجرائي وليس موضوعياً. أبطل المجلس الدستوري المادة الثالثة لمخالفة أصول 
التشريع، إذ تبيّن له، استناداً إلى محضر الجلسة وتسجيلاتها، أن اقتراح لجنة المال والموازنة لم 
ينل الأكثرية المطلوبة، فيما لم تُطرح الصيغة الحكومية للتصويت، بما يشكل دليلاً جديدا على 
في  المجلس  يبتّ  ولم  والتصويت.  النقاشات  إدارة  في  وخصوصا  التشريعي  العمل  إدارة  سوء 
تبنّتها  أن  سبق  التي  التعديلات  طرح  إعادة  يتيح  ما  الدستورية،  الناحية  من  المادة  مضمون 
ندعم  وعليه،  النواب.  لمجلس  العادي  العقد  خلال  الدولية  التوصيات  مع  والمتوافقة  الحكومة 

المبادرات التشريعية لهذه الغاية.

أبطل المجلس الدستوري، في قراره الصادر في 20 تشرين الأول 2026، المادة الثالثة من قانون إصلاح 
المصارف المعدّل (القانون رقم 2026/71)، إثر الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية في 22 أيلول 
الماضي. وأدّى القرار عملياً إلى إعادة العمل بصيغة المادة الواردة في القانون رقم 2025/23 الصادر 
في 14 آب 2025، ما يشكّل تراجعاً عن مواءمة القانون مع المعايير الدولية، ويعيد إشكاليات تتعلّق 

باستقلالية هيئة إصلاح المصارف وأهداف عملية الإصلاح.

وتُظهر المقارنة بين المادة الثالثة من قانون 2025 وصيغتها المعدّلة في أيلول 2026 حجم التراجع 
الناتج عن الإبطال:

القانون»  تحت عنوان «أهداف هذا  الثالثة  المادة  آب 2025)، وردت   14) رقم 2025/23  القانون  في 
ونصّت على: «مع الالتزام بقانون النقد والتسليف، يهدف هذا القانون إلى تعزيز استقرار النظام 
استخدام  من  والحد  والإصلاح،  التصفية  عملية  في  الودائع  وحماية  التعثر،  حالات  ومعالجة  المالي، 

الأموال العامة في عملية إصلاح أي مصرف متعثر».

هذا  «يهدف  على:  فنصّت   ،(2026 أيلول   10)  2026/71 رقم  القانون  بموجب  المعدّلة  الصيغة  أما 
القانون إلى وضع إطار قانوني حديث يتلاقى مع المعايير الدولية المتبعة وما تحتاجه الحكومة 
ضمان  مع  للمصرف  التعثر  حالات  ومعالجة  المالي،  النظام  استقرار  تعزيز  لأجل  لبنان  ومصرف 
استمرارية الوظائف والأنشطة الأساسية، وحماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح، والحدّ من 

استخدام الأموال العامة في عملية إصلاح أي مصرف متعثر».

النقد  بقانون  الالتزام  يشترط   2025 نصّ  أن  أولاً،  أساسيان:  فارقان  النصّين  مقارنة  من  ويظهر 
ويلبّي  الدولية  المعايير  مع  يتوافق  حديث  قانوني  إطار  إنشاء   2026 صيغة  تؤكد  بينما  والتسليف، 
استمرارية  ضمان  هدف  صراحةً  تضيف   2026 صيغة  أن  وثانياً،  لبنان؛  ومصرف  الحكومة  احتياجات 
المالي،  النظام  المشتركة فتشمل استقرار  أما الأهداف  المصرفية الأساسية.  الوظائف والأنشطة 

ومعالجة تعثّر المصارف، وحماية الودائع في التصفية والإصلاح، والحدّ من استخدام الأموال العامة.

لذا، يهمّ الموقّعين التأكيد على الآتي:
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ثانياً: الغموض في توزيع الصلاحيات. يعيد استعمال عبارة «مع الالتزام بقانون النقد والتسليف» 
في المادة الثالثة الالتباس حول صلاحيات مصرف لبنان وهيئة إصلاح المصارف، بما قد يؤدي إلى 
تضارب الصلاحيات وتعطيل عملية الإصلاح، فيما تقتضي المعايير الدولية تمتّع الهيئة باستقلالية 
تشغيلية في إدارة هذه العملية، من دون المساس باستقلالية مصرف لبنان في إدارة السياسة 

النقدية.

ثالثاً: التراجع عن أهداف إصلاح وضع المصارف. أدّت العودة إلى صيغة 2025 إلى إسقاط هدف 
ضمان استمرارية الوظائف المصرفية الأساسية والخدمات الحيوية، الذي أُدرج صراحةً في تعديلات 
الإبقاء على مصارف متعثّرة وغير قابلة  الدولية. ويعيد ذلك مخاطر  للمعايير  أيلول 2026 وفقاً 
للاستمرار اقتصادياً («مصارف زومبي»)، وغير قادرة على أداء دورها الاقتصادي، بدلاً من ضمان 
الخدمات الأساسية واستعادة الائتمان للاقتصاد. وكانت المنظمات الموقعة قد نبّهت منذ صدور 
قانون 2025 إلى هذه الثغرة، محذّرةً من أنها قد تُبقي مصارف غير قابلة للحياة في السوق بدلاً 
من حماية الوظائف المصرفية الحيوية وإعادة توفير الائتمان للاقتصاد. ويمثّل هذا التراجع أيضاً 

ابتعاداً عن التوافق مع المعايير الدولية، وهو مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي.

رابعاً: موقف صندوق النقد الدولي. كان الصندوق قد رحّب بتعديلات أيلول 2026 باعتبارها تقرّب 
القانون من أفضل الممارسات الدولية، قبل أن يعلن ضرورة إعادة تقييم أي تغييرات تطرأ عليه إثر 

الطعن. ولا يزال تقييمه المحدّث مرتقباً.

خامساً: تعزيز الضمانات القضائية. يشكّل الإبطال الجزئي لأحكام المادتين 19 و27 خطوة إيجابية 
لا تمسّ بإطار إصلاح المصارف، إذ أُلغي تمكين الجهات الإدارية من فرض منع السفر على الأشخاص 
يتطلّب  التدبير  اتخاذ مثل هذا  القضاء، وبات  المصارف من دون تدخل  بإجراءات تصفية  المعنيين 
بتنفيذ  المكلّفين  المصارف  لموظفي  القضائية  الملاحقة  من  الحصانة  وأُلغيت  قضائياً،  قراراً 
هذه  وتعزّز  بالقانون.  التزامهم  عند  المسؤولية  من  حمايتهم  على  الحفاظ  مع  الإصلاح،  قرارات 
السلطات  قدرة  على  الحفاظ  مع  القضاء،  إلى  اللجوء  في  والحق  القضائية  الرقابة  التعديلات 

المختصة على تنفيذ تدابير إصلاح المصارف.

إن تداعيات القرار تتجاوز الجوانب القانونية لتكشف مجدداً حالة عدم الاستقرار التشريعي المتكرّرة 
والخلافات العميقة داخل السلطة حول الإصلاح المالي والمصرفي، وتثير تساؤلات جدّية حول الالتزام 

الفعلي بالإصلاح وببرنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي.

استقلالية  وضمان  الثغرات،  لمعالجة  اللازمة  التعديلات  طرح  إعادة  ضرورة  الموقّعون  يؤكد  وعليه، 
هيئة إصلاح المصارف ووضوح صلاحياتها واستمرارية الخدمات المصرفية الأساسية، بما يتوافق مع 

المعايير الدولية ويحول دون مزيد من التأخير في مسار الإصلاح.


